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 سفینة التخزین والإنتاج التابعة لشركة "إینرجان" والتي ستعمل على استخراج الغاز لصالح إسرائیل من حقل كاریش لدى
 .مرورھا في قناة السویس في الثاني من حزیران/یونیو 2022



مقدمة 

توصلت لبنان وإسرائیل إلى اتفاق لترسیم حدودھما البحریة، بعد وساطة أمریكیة دامت •
عامین. وقد وصف البلدان ھذا الاتفاق بـ "التاریخي"، لأنھ سیسمح للدولتین بالتنقیب عن 
الغاز والنفط في المنطقة المتنازع عنھا التابعة لمیاھھما الإقلیمیة.. فما ھي المعلومات 
المتوفرة حول ھذا الاتفاق الذي صاغ نسختھ النھائیة الوسیط الأمریكي آموس ھوكستین؟ 

وما ھي بنوده وأبرز ما یحیط بھ من مخاوف؟







بدایات المفاوضات 

في العام 2020 بدأت مفاوضات غیر مباشرة بین لبنان وإسرائیل ولم تكن بالھینة إطلاقا. إذ أنھا •
تعثرت عدید المرات قبل أن تتسارع تطوّرات الملف مطلع حزیران/یونیو الماضي. وبعد لقاءات 
واتصالات مكوكیة بین الطرفین، قدم الوسیط الأمریكي آموس ھوكستین مطلع الأسبوع عرضھ 

الأخیر للجانبین اللذین أعلنا تباعاً موافقتھما علیھ.
وسیدخل الاتفاق حیز التنفیذ عندما ترسل الولایات المتحدة "إشعاراً یتضمن تأكیداً على موافقة •

كل من الطرفین على الأحكام المنصوص علیھا في الاتفاق".

كما ینبغي على كل طرف أن یقدم رسالة تتضمن قائمة بالإحداثیات الجغرافیة المتعلقة بترسیم •
الخط البحري إلى الأمم المتحدة، لتحل مكان تلك التي أرسلتھا الدولتان في العام 2011. وعلیھ، 
لا یحق لأي منھما مستقبلاً إرسال أي مذكرة، غیر متفق علیھا من الجھتین، تتضمن خرائط أو 

إحداثیات تتعارض مع الاتفاق.

وبموجب الاتفاق الجدید، یصبح حقل كاریش بالكامل في الجانب الإسرائیلي، فیما یضمن الاتفاق •
للبنان كامل حقل قانا الذي یتجاوز خط الترسیم الفاصل بین الطرفین.



من جھتھا، ستشكل الرقعة رقم 9 حیث یقع حقل قانا منطقة رئیسیة للتنقیب من قبل •
شركتي توتال الفرنسیة وإیني الإیطالیة، اللتین حصلتا في العام 2018 مع شركة روسیة 

على عقود للتنقیب عن النفط والغاز، قبل أن تنسحب الأخیرة خلال العام الجاري.

وستحصل إسرائیل على "تعویض من مشغل البلوك 9"، بما أن جزءا من حقل قانا یقع •
خارج المیاه الإقلیمیة اللبنانیة، في إشارة إلى شركتي توتال وإیني، "لقاء الحقوق العائدة 

لھا من أي مخزونات محتملة في المكمن المحتمل".

وفیما یعارض البعض في إسرائیل الاتفاق، بینھم منتدى "كوھولیت" للسیاسات الذي قدم •
شكوى أمام القضاء مطالباً بإجراء استفتاء علیھ.



ماھي ابرز المخاوف؟

سیتم تحدید حصة إسرائیل من خلال محادثات منفصلة تجریھا مع الجھة المشغلة لحقل •
قانا.

حیث جاء في الاتفاق "ستعقد إسرائیل ومشغّل البلوك رقم 9 اتفاقیة مالیة قبل (اتخاذ) •
مشغل البلوك رقم 9 قرار الاستثمار النھائي".

وأوضح رئیس الوزراء الإسرائیلي یائیر لبید الأربعاء الماضي إن "إسرائیل ستتلقى نحو •
17 في المئة من عائدات حقل قانا حین یدخل مرحلة الإنتاج".

ھذا، ویتعیّن على إسرائیل، وفق نصّ الاتفاق، "العمل بحسن نیّة" مع مشغّل البلوك رقم 9 •
لضمان تسویة الاتفاق "في الوقت المناسب".



ولا یحقّ لإسرائیل أن تعترض على أي أنشطة أو تتخذ أي إجراءات من شأنھا، وفق نصّ •
الاتفاق، "تأخیر تنفیذ الأنشطة" في المكمن المحتمل.

وعلى الرغم من ذلك، یرى الخبیر في مجال الطاقة سھیل شاتیلا، أنّ الاتفاق المالي الذي •
ستبرمھ إسرائیل والشركة المشغلة یمثل شرطا مسبقا "خطیرا".

وأوضح شاتیلا لوكالة الأنباء الفرنسیة "لإسرائیل الحق في وقف أي تطویر في قانا عبر •
طلبھا إنھاء صیاغة الاتفاق المالي مع شركة توتال أولاً". مضیفا "یعني ذلك أنھم في حال 
كانوا لا یریدون للبنان أن یستخرج أي غاز، فلدیھم نافذة في الاتفاق الحدودي" لتحقیق 

ذلك.



وبحسب الخبیر المالي مایك عازار، ھذا الاتفاق لم یجد حلا للقضایا الاقتصادیة الرئیسیة •
المتعلقة بتقاسم أرباح الموارد المحتملة، لكنھ أرجأ البتّ فیھا إلى موعد لاحق.

وأضاف في تصریحھ لوكالة الأنباء الفرنسیة إنّ "قدرة لبنان على استكشاف آفاق حقل قانا •
وتطویره تعتمد في نھایة المطاف على موافقات إسرائیلیة وعلى الترتیب المالي المستقبلي 

بین توتال وإسرائیل".

وعلیھ، فإن الصفقة وفق عازار، "مربحة أكثر لإسرائیل على المدى القریب، إذ یمكنھا أن •
تبدأ إنتاج الغاز من حقل كاریش بشكل وشیك، من دون أي مشاكل من الجانب اللبناني".



موقف الدول الموقعة على الاتفاق

سیاسیا، یفسر كل طرف الاتفاق من وجھة نظره، معلنا انتصاره في إنجازه، فرئیس الوزراء •
الإسرائیلي یائیر لابید شدد على انتصار دولتھ "على الصعید الأمني والاقتصادي والدبلوماسي 

والطاقة"، قائلا "لیس كل یوم تعترف دولة معادیة بدولة إسرائیل، في اتفاق مكتوب".

من جانبھ، أعلن الأمین العام لحزب الله، حسن نصر الله أن الاتفاق "انتصار كبیر للبنان وشعبھ •
وللمقاومة"، في حین نفى رئیس الجمھوریة میشال عون أن یكون للاتفاق أي أبعاد سیاسیة، 
واصفا إیاه بالعمل التقني الذي لیس لھ أي مفاعیل تتناقض مع السیاسة الخارجیة للبنان في 

علاقاتھ مع الدول.

اما وزیر الخارجیة الأمیركي، أنتوني بلینكن، فاشار الى إن "الاتفاق یعود بنفس القدر من الفائدة •
لكل من إسرائیل ولبنان، حیث سیعزز المصالح الاقتصادیة والأمنیة لإسرائیل، وفي نفس الوقت 
یشجع الاستثمار الأجنبي الذي یحتاج إلیھ الشعب اللبناني بشكل كبیر بینما یواجھ أزمة اقتصادیة 

مدمرة".


